مساهمات مصر في تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة
بشأن وضعية هيئات معاهدات حقوق الإنسان
ـــــــــــــــــــ

     تؤمن مصر بالدور الهام الذي تقوم به الآليات التعاهدية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وعليه تؤكد التزامها الراسخ بدعم نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان بوصفه أحد الركائز الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان الدولية، وبما يسهم في تعزيز الحوار البناء بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون.

    من هذا المنطلق، انضمت مصر إلى ثمانية من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التسعة وقدمت جميع تقاريرها إلى هيئات المعاهدات الثمانية، واللجان التي تم تقديم التقارير إليها هي: لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. واستعرضت مصر كذلك تقاريرها الوطنية أمام اللجان التالية: لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في نوفمبر ۲۰۲۱، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في فبراير ۲۰۲۳، ولجنة مناهضة التعذيب في نوفمبر ۲۰۲۳ ولجنة حقوق الطفل في مايو ٢٠٢٤، ولجنة حماية حقوق العمال المهاجرين  وأفراد أسرهم في يونيو ٢٠٢٤.

     ترى مصر أن قرار الجمعية العامة رقم  ٦٨/ ٢٦٨  قد شكل خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة وفعالية نظام هيئات المعاهدات من خلال معالجة التحديات المتعلقة بتراكم التقارير، وتعزيز بناء القدرات وتحسين أساليب العمل، وضمان الاستدامة المالية للنظام. وفي هذا السياق تؤكد مصر أهمية التنفيذ الكامل والمتوازن لأحكام القرار، بما يحقق الأهداف التي اعتمد من أجلها، وتشدد مصر على ما يلي:

1. ضرورة احترام الولاية الممنوحة لهيئات المعاهدات: يجب أن يظل عمل هيئات المعاهدات منضبطا بالإطار المحدد في المعاهدات التأسيسية ذات الصلة، وألا يتجاوز حدود الولاية الممنوحة لها من قبل الدول الأطراف، لا سيما فيما يتعلق بتلقي الشكاوى الفردية وتشكيل لجان التحقيق.

2. تعزيز الطابع التعاوني والحوار البناء: ينبغي أن يستند التفاعل بين الدول وهيئات الوطنية والاختلافات الثقافية والدينية بالدول، وذلك في إطار الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. المعاهدات إلى مبدأ الحوار الموضوعي غير الانتقائي مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والاختلافات الثقافية والدينية للدول، وذلك في إطار الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

3. الالتزام بقرار الجمعية العامة  ٦٨/ ٢٦٨ :تؤكد مصر أهمية تنفيذ القرار بصورة شاملة، لاسيما فيما يتعلق بترشيد أساليب العمل وتجنب الازدواجية، وتحقيق الاتساق بين الهيئات المختلفة، وضمان الاستخدام الرشيد للموارد.

4. التعليقات العامة الصادرة عن هيئات المعاهدات: بالرغم مما تمثله التعليقات العامة الصادرة عن هيئات المعاهدات من إسهام في فقه القانون الدولي لحقوق الإنسان، في ظل صدورها عن متخصصين في المجال الذي صدرت فيه، إلا أنه يجب التذكير بالدور المساعد الذي تلعبه هذه التعليقات كتوصيات غير ملزمة على ما تعكسه النظم الداخلية لتلك اللجان، وتؤكد مصر على أن تفسير المعاهدات يظل من الصلاحيات الحصرية للدول الأطراف ومن بعدهم -حال الخلاف- محكمة العدل الدولية كسلطة قضائية أممية أسندت لها غالبية المعاهدات صلاحية التفسير، وفي هذا الإطار، يجوز للدول النظر في هذه التعليقات والاسترشاد بها شريطة اتساقها مع التفسير الجمعي للمعاهدة المعنية وأحكامها.

5. الشفافية والتوازن الجغرافي: تشدد مصر على ضرورة مراعاة التمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين في عضوية هيئات المعاهدات، بما يعكس الطابع العالمي للنظام ويعزز شرعيته ومصداقيته.

6. التيقن من مصادر المعلومات: بالرغم مما تلعبه منظمات المجتمع المدني من دور جوهري في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وبناء الحكومات معها لشراكات في هذا الإطار، إلا أن المعلومات الرسمية التي تصدر عن الدولة إلى اللجان التعاهدية سواء في التقارير الدورية أو في الرد على قوائم الملاحظات يتعين أن تنال مساحتها في ظل القدرة الأكبر للدولة على تقديم معلومات مدققة وشاملة في ظل ما تتمتع به من أجهزة وهيئات. 


     وفي الختام، تجدد جمهورية مصر العربية التزامها بالمشاركة الإيجابية والفعالة في الجهود الرامية إلي تطوير نظام هيئات المعاهدات، بما يعزز فعاليته وكفاءته، وبما يحافظ في الوقت ذاته علي الطابع الحكومي الدولي للنظام واحترام سيادة الدول وأولوياتها الوطنية.


